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الشریعة الإسلامیة مصدرا للقانون الإداريمبادئأساس اعتبار 
كمال درید

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق
عنابة - باجي مختار جامعة 

ملخص
، الكلاسیكیة التي تدخل ضمن المبادئ العامة  للقانون الإداريیعد موضوع مصادر القانون الإداري من الموضوعات 

في بلد كبیرا في الكشف عن قواعد هذا القانون االعرف، نجد القضاء الذي لعب دورً فبالإضافة إلى كل من التشریع و 
معالجة ذلك عنتعد تلك النظرة الفقهیة قاصرة و .ا تناوله الفقه الإداري بخصوص هذا الموضوعهو ما یتأكد ممَّ المنشأ، و 
لذلك أردت إماطة اللثام عن مصدر .لأن البحث فیه أعمق من ذلك بكثیر لا سیما في الجزائر–أي المصادر –الموضوع 

بادئ أن الوضع یختلف تماما عندما یتعلق الأمر بمغیر.في بعض القوانین الأخرىااآخر یبدو للوهلة الأولى تقلیدیً 
هذا هو أساس الدراسة والمغزى ن خلال إثبات الأساس التشریعي، و للقانون الإداري مامصدرً باعتبارها الشریعة الإسلامیة 

.منها

.مصادر القانون، قانون إداري، مبادئ الشریعة الإسلامیة: اتیحالكلمات المف

Le fondement de la considération des principes de Chariaa en tant que source de droit
administratif

Résumé
Le sujet des sources du droit administratif est un des sujets classiques qui fait partie des
principes généraux du droit Administratif. En plus des sources législatives et coutumières, la
jurisprudence a joué un rôle de premier plan dans l’élaboration de ce Droit dans son pays
d’origine. Ceci est bien souligné dans la doctrine. Cependant, la vision de la doctrine
classique concernant les sources de ce Droit ne nous semble pas suffisante dans son approche
à ce sujet, surtout dans le contexte algérien. D’où le besoin de lever le voile sur une autre
source qui semble à première vue très traditionnelle dans d’autres droits, celle du Chariaa
(Droit islamique). Cependant, la prise en considération de cette source sous la forme de
principes généraux du Droit introduit des éléments exige une autre approche à la théorie des
sources en Droit administratif. C’est cette ou ces approches que j’entends clarifier dans cette
étude.

Mots-clés: Sources du droit, droit administratif, droit islamique.

The basis of the use of the principles of Chariaa as source of administrative law
Abstract
The subject of the sources of administrative law is one of the standard subject we study in
relation to the general principles of administrative law. In addition to the legislative and
customary sources, the case law has played a primary role in the elaboration of this field of
law in its source country. However the vision of the classical doctrine of the sources in
administrative law does not seem comprehensive in its approach to this topic in the Algerian
context, as it is necessary to uncover another source that is rather of a purely historic interest
in some countries, that of Chariaa (Islamic law). Doing so will require another approach to
the theory of sources in administrative law. The focus of our research is to define this new
approach.

Key words: Sources of law, administrative law, islamic law.
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ةــمقدم
اعتبار أن المصدر الرسمي هو المصدر الحقیقي لأنه هو الذي یكشف عن القاعدة وهو الذي یوفر وجب إذا 

والمصدر الرسمي لا ینحصر في طریقة واحدة .تباعالاقواعد قانونیة واجبةیعتبر لم یرد فیه لااوملها قوة النفاذ، 
.ف عددها تبعا لاختلاف النظم القانونیةمن طرق التعبیر عن القاعدة، وإنما یتعدد بدوره إلى عدة مصادر یختل

مبادئ و هذه المصادر بأنها التشریع، )1(فقد عددت المادة الأولى من القانون المدني الجزائريفبالنسبة للجزائر
.قواعد العدالةو مبادئ القانون الطبیعي و العرف، و الشریعة الإسلامیة، 

فهل یقتصر بالتالي على هذا القانون أم :المادة الأولىقد ثار التساِؤل حول هذا التعداد الوارد في نص و 
بتساؤل آخر یعبر ةوالإجابة عن هذا التساؤل مرتبطالخاص والعام؟ : یتعداه إلى بقیة فروع القانون بقسمیه

ما مدى تطبیق النص المدني على مصادر : هدف هذه الدراسة والذي یتعلق بـبصفة جوهریة عن مضمون و 
؟-محل الدراسة -للقانون الإداري الإمكانیة اعتبار مبادئ الشریعة الإسلامیة مصدر القانون الإداري،

حقیقة تأتي هذه الدراسة لإثبات الأساس التشریعي الذي نبني علیه اتجاهنا في اعتبار مبادئ الشریعة 
ساتذة الأدم اهتمام نكارها في ظل عإوهذه الملاحظة أساسیة لا یجب ،الإسلامیة مصدرا رسمیا للقانون الإداري

والباحثین في حقل القانون الإداري بهذا المعطى، نظرا لتركیزهم بصفة أساسیة على مصادر القانون الإداري 
.)2(الكلاسیكیة المعروفة في بلد المنشأ
المناسب لمثل هذه الدراسات –اعتمادا على نظام المباحث –تقسیما ثنائیا –لذلك سیتم تقسیم خطة الدراسة 

واتباع المنهج التحلیلي بالأساس كونه الأمثل لهذه الدراسات التي تعتمد على تحلیل النصوص القانونیة –
الذي و واستنباط الملاحظات منها، للإجابة عن الإشكال الرئیسي لهذه الدراسة دون أن نغفل المنهج المقارن

رجعیة لا سیما التشریع والملأصلیةیساعدنا على قراءة وتحلیل النصوص بصفة جیدة اعتمادا على المصادر ا
:هي كما یأتيالمصري، و 

.امدى اعتبار مبادئ الشریعة الإسلامیة مصدر :المبحث الأول
.عمومیة النص المدني لكل فروع القانون:المبحث الثاني
.الأساس التشریعي:المبحث الثالث
امدى اعتبار مبادئ الشریعة الإسلامیة مصدر : المبحث الأول

ااحتیاطیً اقانونیامصدر صه على مبادئ الشریعة الإسلامیة ن، و 1948عام )3(صدور القانون المدني المصريمنذ 
واقتباس هذا النص من طرف واضعي التشریعات ،قواعد العدالةومبادئ القانون الطبیعي و )4(إلى جانب العرف

اتجه اتجاهات مختلفة، منها اتجاه و االإسلامیة مصدرً الفقه یحاول تحدید مفهوم مبادئ الشریعة و المدنیة العربیة
هذا نقدو ) المطلب الأول(نفى صفة المصدر عن مبادئ الشریعة الإسلامیة، لكنه تراجع عنه في نهایة الأمر

).المطلب الثاني(الاتجاه 
الاتجاه المنكر صفة المصدر عن الشریعة: المطلب الأول

فكرة الوجود السائدة في الأفكار الأساسیة المعبرة عن"إلى أن المبادئ العامة للقانون هي )5(ذهب هذا الاتجاه
فكرة السائدة في المجتمع المصري تتلخص في الإیمان باالله وبالرسالات السماویة، والأخلاق الطبیعیة الو "المجتمع

نابعا من التصور الفلسفي للحیاة لدى الشعب یماناإعلى هذا النحو فإن الإیمان بالقانون الطبیعي یعتبرالعقلیة، و 
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من القانون الطبیعي بصفة مؤقتة كتلك الواردة استخلاصها بالتالي فإن المبادئ العامة التي یمكن و ،المصري
كذلك فإن المبادئ العامة التي یمكن و .بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان تعد من المبادئ العامة للقانون المصري

بصفة خاصة الإسلام باعتباره دین الدولة تعتبر أیضا من المبادئ العامة و )6(ن الرسالات الدینیةاستخلاصها م
. فالدین الإسلامي جزء لا یتجزأ من التصور الفلسفي للوجود السائد في مصر؛للقانون المصري

التي تقرر أن 1971في هذا التفسیر یمكن فهم المقصود من المادة الثانیة من الدستور المصري لسنة و 
لكن ذلك النص یقصد أن الإسلام هو الإسلامیة مصدر رئیسي للتشریع، و مبادئ الشریعة و ...الإسلام دین الدولة

.)7(التعبیر الجوهري عن الفكرة العامة للوجود السائدة في مصر نتیجة لإیمان العدد الغالب من السكان بهذا الدین
لا یتعارض مع لدستور التي یكفل حریة العقیدة و وص الواردة في اثم بین أن هذا النص لا یتعارض مع النص

هي المبادئ المستوحاة من ي بالمبادئ الأخلاقیة العقلیة، و إیمان الشعب المصر و سهام العقائد الدینیة الأخرىإ
المصري التي نقل عنها الدستورالإعلان العالمي لحقوق الإنسان و التي أمكن التعبیر عنها فيطبیعي و القانون ال

.الكونهذه العوامل المختلفة تساهم في تكوین التصور الفلسفي للوجود و عشرات النصوص،
المبادئ العامة للقانون الطبیعیة، فإن مبادئ الشریعة الإسلامیة تعتبر كذلك من وبجانب المبادئ العقلیة 

تور في صیاغة غیر دقیقة، ذلك أن لكنها لا تعتبر من مصادر القانون كما تنص المادة الثانیة من الدسالمصري و 
المشرع و .مبادئ الشریعة الإسلامیة بحسب هذا النص ذاته لا تصبح قاعدة قانونیة إلا إذا أخذ بها المشرع نفسه

لكن هذه المبادئ لا تصبح قاعدة قانونیة إلا بعد أن م مبادئ الشریعة الإسلامیة، و مطالب بحكم هذا النص باستلها
اعدة في هذه الحالة یكون مصدر القلمستوحاة من المبادئ المذكورة، و بإصدار التشریعات ایتم المشرع عمله فعلا

.)8(س المبدأ العام الذي أوحى بهیلهو التشریع و 
لكنه ملزم على القاضي أیضا لیس إلزامیا على المشرع وحده، و الرجوع إلى المبادئ العامة للتشریع الإسلاميو 

طبقا لهذا النص فإن على القاضي أن یستلهم مبادئ الشریعة و .القانون المدنيبحكم نص المادة الأولى من 
الإسلامیة للعثور على حل للنزاع المعروض أمامه، إذا لم یجد قاعدة في مصادر القانون الوضعي یمكن تطبیقها 

بادئ الشریعة في الفقه یرى تفسیر هذا النص على النحو الذي یجعل من مدهناك اتجاه سائو .على هذا النزاع
بالنسبة (ر یأتي في الترتیب بعد التشریع هو مصدیا احتیاطیا من مصادر القانون، و رسم)9(الإسلامیة مصدرا

مع ذلك یعتقد أنصار هذا الاتجاه أن مبادئ الشریعة الإسلامیة لا و ،)في مصر(وبعد التشریع والعرف ) للجزائر
.)10(العامة للقانونلكنها تعتبر من المبادئو تعد من مصادر القانون 

التي كانت تنص على )11(بعد توجیه النقد للرأي الذي یجعلها مصدرا رسمیا بالرجوع إلى الأعمال التحضیریةو 
التي حاول التركیز علیها لنفي صفة المصدر عن مبادئ الشریعة، عاد عة الإسلامیة، و استلهام مبادئ الشری

یرجع إلیها القاضي هي المبادئ الكلیة التي لا یوجد خلاف بشأنها بین أن المادة التياعترف بكونها مصدرا، و و 
رجوع القاضي لا الجوهریة الأساسیة في الشریعة، و هذه المبادئ لا تعدو أن تكون الأفكار و .بین المذاهب المتعددة

الأساسیة التي تقوم الأفكارو للموجهاتاستلهام للمبادئ العامة الكلیة و لكنه و ،یعد تطبیقا لقواعد قانونیة تفصیلیة
لها الأولویة على للقانون المصري، و هذه المبادئ العامة تعد جزءا من المبادئ العامةو .علیها الشریعة الإسلامیة

سبب هذا التفضیل یعود لأن مبادئ الشریعة الإسلامیة وقواعد العدالة، و المبادئ المستمدة من القانون الطبیعي 
.لمستمدة من القانون الطبیعيمن المبادئ ا)12(أكثر تحدیدا
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نقد الاتجاه المنكر: المطلب الثاني
أحیانا ارسمیاأنه ینكر اعتبار مبادئ الشریعة الإسلامیة مصدر سابقا إلیهشارلماما یستخلص من الاتجاه 

: وهذا لا یقر علیه من عدة اعتباراتبصفة صریحة، وأحیانا أخرى بطریقة ضمنیة، 
هذا صحیح لأن و ،الإسلامیة تعد من مكونات الفكرة العامة للوجود السائد في مصرأن مبادئ الشریعة -1
الرسالات السماویة الأخلاق الطبیعیة و و لكن وضعها إلى جانب القانون الطبیعيو ،سلام نظام حیاة متكاملالإ

ولم یتمكن من تحدیدها الیة من نسیج الخیال الإنساني،الأخرى یعد مجافاة للحقیقة، لأن القانون الطبیعي فكرة مث
تحدیدا من مبادئ القانون شریعة الإسلامیة أكثر دقة و لأنصار هذا الاتجاه اعترفوا بأن مبادئ او .بیان أهم مبادئهو 

لسماویة الأخرى السائدة في مصر أما الرسالات او .أما الأخلاق الطبیعیة فغیر واضحة و غیر مفهومة.الطبیعي
لإسلامیة في تكوین تصورات معینة للحیاة، لكنها دون الشریعة الإسلامیة التي إن كانت تشترك مع الشریعة او 

القانوني، فتكون نظاما قانونیا وإنما تشمل الجانب العملي و ،تتجاوزها كثیرا، فهي لا تقتصر على الجانب المعنوي
.)13(متكاملا لا یحتاج إلى غیره

ن كان من الواجب القول بها مجاراة لهذا إفالأمر مختلف تماما، لأن الفكرة العامة للوجود أما بالنسبة للجزائر 
محددة بوضوح هي الإسلام دون غیره من الرسالات السماویة، لأن الرأي، فإن تكوینها تساهم فیها عوامل قلیلة 

الذي لا یعتد به في هذا أخرى و دد ضئیل جدا یدین بدیانات باستثناء ع)14(الإسلام هو دین كل أفراد المجتمع
نظرة المجتمع المضمار، علاوة على أن بقاء هذا العدد مشكوك فیه لزوال الأسباب التي أدت إلى ظهوره، كما أن 

المذهب "ف الغالبیة العظمى من الشعب هو لأن المذهب المتبع من طر مفهومه موحدالجزائري للإسلام و 
.)15("المالكي

الإسلامیة إلى جانب المبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مركز ن وضع مبادئ الشریعة إ
لأن المشرع نص ،القاضي في حالة غیبة النص فیه تجاوزنهما یقوم بإرشاد واضع التشریع و ن كل مإ و ،واحد

باعتباره (في القانون المدنيللقانون في الدستور و رسميمصدرصراحة على أن مبادئ الشریعة الإسلامیة 
اعتراف المشرع له قیمته القانونیة، إذ یستطیع القاضي مبادئ الإعلان العالمي، و لم ینص على و ،)الشریعة العامة

یمكن و .في بعض الأحیان الامتناع عن تطبیق التشریع العادي المخالف لمبادئ الشریعة الإسلامیة لعدم دستوریته
ةلمخالفالطعن بالإلغاء أمام المحكمة الدستوریة لذات السبب في أي تشریع عاد أو لائحي، ولكن اللجوء إلى هذا 

حتى القضاء الإداري في الدول الأوروبیة رفض اعتبار فالتشریع للمبادئ العامة لحقوق الإنسان غیر ممكن، 
المتعارضة مع المبادئ المعلنة في هذا قوانین المخالفة و ذاته لإلغاء الالعالمي لحقوق الإنسان موجبا بالإعلان
.)16(الإعلان

)17(كل المخالفات لنصوص الدستوردم وجود محكمة دستوریة ترفع لها فإن الأمر یختلف لعأما في الجزائر

لمبادئ الشریعة تهزیادة على عدم وجود أي صلاحیة للقاضي لعدم تطبیق النص التشریعي في حالة مخالف
.)18(هذا ما یشكل تناقضا صارخا بشأن المادة الدستوریة التي تعلن صراحة أن الإسلام دین الدولةو ،الإسلامیة

والشمول، من السعةلها إن مبادئ الشریعة الإسلامیة علاوة على كونها مصادر رسمیة بنص القانون، 
.المبادئ الأخرى مهما كانت طبیعتهالنا في غنى عن بقیة المصادر و الكفایة، ما یجعو 
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القانون المدني استنادا إلى نص المادة الأولى منالشریعة الإسلامیة مصدرا رسمیا، عندما اعترف بأن -
فهومه لمبادئ القانون الطبیعي، احتفظ بم)19(1971نص المادة الثانیة من الدستور المصري لعام الجزائري و 

الأفكار و طبقه على الشریعة الإسلامیة التي حدد المقصود بمبادئها بأنها المبادئ العامة و للمبادئ العامة للقانونو 
اشترط أن تمون هذه الأفكار الجوهریة القواعد القانونیة التفصیلیة، و لیستو ،)20(الجوهریة الأساسیة في الشریعة

.التي لم یحصل فیها خلاف بین المذاهب المتعددة
هذا التفسیر یؤدي إلى أن القاضي الذي یتصدى لتطبیق مبادئ الشریعة الإسلامیة في حالة غیاب النص في و 

التشریع أو العرف، حسب الترتیب الوارد في نص المادة الأولى من القانون المدني المصري، و في حالة عدم 
كاملا بالإسلام لماماإئري، یجب أن یلم وجود حكم في التشریع بالنسبة للمادة الأولى من القانون المدني الجزا

مجتهدا وفقا أن تتوافر لدیه ملكة الاستنباط أي یصبح معرفة المبادئ العامة للشریعة، و شریعة، یؤهله لعقیدة و 
.)21(الأصولیونللشروط التي حددها 

یضع قاعدة القاضي بعمله لا في حین أن اللجوء إلى مبادئ الشریعة لا یحتاج إلى كل هذه الشروط، لأن 
یكفیه غیر نفس الحكم في واقعة لاحقة، و من الممكن أن یتو .إنما هو یفصل في الواقعة المعروضة أمامهو ،عامة

نحمله عناء التأكید من عدم تخلص منه الحكم المطلوب، دون أن هنا الرجوع إلى أي كتاب فقهي موثوق به، لیس
.)22(وجود خلاف في المسألة بین المذاهب

عمومیة النص المدني لكل فروع القانون:ثانيالمبحث ال
قبل الإجابة على هذا التساؤل ینبغي الإشارة أولا إلى كون القانون المدني الجزائري صدر دون أن یرفق بمذكرة 

الأمر الذي یفتح الباب على ،دون أن تنشر مجموعة الأعمال التحضیریة التي سبقت إصدارهو ،)23(إیضاحیه
،إنما في كثیر من المسائل التي اشتمل علیهاو ،مصراعیه أمام التأویلات المختلفة، لیس في هذه المسألة بالذات

.ما تحمله من دلالاتلباحث إلا عبارات النصوص ذاتها و ر أو الا یكون أمام المفسّ و 
روع القانون الخاص ترى قصور ذلك النص على فطائفة : انقسم الفقه إلى طائفتینهذا التساؤل نللإجابة ع

العام على حد ص إلى جمیع فروع القانون الخاص و وجوب امتداد النوأخرى ترى ،)المطلب الأول(فقط دون سواه 
).ثالثمطلب (حججها وصولا لمحاولة تقییم الاتجاهین راتها و لكل طائفة مبرّ و .)المطلب الثاني(سواء 

قصور تطبیق النص على فروع القانون الخاص فقط : المطلب الأول
.إلى اتجاه یقصر هذه المصادر على القانون المدني فقط دون بقیة فروع القانون الأخرى)24(ذهب بعض الفقه

المعاملات المالیة على انون الخاص دون القانون العام، و هذا الرأي یقصر تطبیق نص المادة الأولى على فروع الق
.فقط

حیث یرى أنصار هذه الطائفة أن ورود هذا النص في صدر الباب التمهیدي للقانون المدني یكون المقصود به 
ن الأحكام التمهیدیة في ذلك الباب أحكام عامة یتناول إإذ بیان مصادر القانون في فروع القانون الخاص بأسره، 

.حیث یعتبر القانون المدني بمثابة الأصل إلى فروع القانون الخاصتطبیقها فروع هذا القانون المختلفة 
على تنظیم غیر أن هذا البیان لا ینطبق على مسائل الأحوال الشخصیة، لأن التقنین المدني المصري یقتصر

من ثم تكون اعد الدینیة الصادرة في شأنها، و یترك تنظیم الأحوال الشخصیة لحكم القو المعاملات المالیة، و 
.المصادر الرسمیة للقانون المصري في المعاملات المالیة
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هذا عُدَّ لما و ،ن المشرع المصري رتب المصادر الرسمیة عند وضع الأحكام التمهیدیة للتقنین المدنيإحیث 
التقنین یعتبر الأصل بالنسبة لباقي فروع القانون الخاص فیكون الترتیب المنصوص علیه في المادة الأولى من 

.)25(أیضا بالنسبة لهذه الفروع فقط دون أن تتعداها إلى فروع القانون العامىالتقنین ترتیبا عاما یراعهذا 
العام على حد سواء نص إلى جمیع فروع القانون الخاص و امتداد ال: المطلب الثاني

لم الأولى و ارات عامة في نص المادة ما یمكن ملاحظته على واضع التشریع المدني الجزائري استخدامه عب
مبادىء الشریعة و )26(یورد ما یشیر صراحة أو ضمنا إلى ما اتجهت إلیه إرادته، فهو اكتفى بعبارات القانون

قواعد العدالة، أسوة بالتشریعات العربیة الأخرى، مع اختلاف و مبادىء القانون الطبیعي ، و )27(العرفو الإسلامیة 
الجزائري استعمل عبارة القانون واضع التشریع التشریعیة، و تعملت عبارة النصوص ن الأخیرة اسإحیث بسیط، 

كلتا العبارتین تعني شیئا واحدا، هو مجموع ما یصدر من قواعد مكتوبة عن السلطة المختصة وفقا للإجراءات و 
الحقوق التي الذین توجه إلیهم و الأشخاصلغرض الذي تستهدفه هذه القواعد و تباع بصرف النظر عن االاالواجبة 

.ناولها حقوق عامة أم خاصةتت
هذا كله، فذهب بخصوص الفصل التمهیدي الذي تتصدره نقد حاول التشریع المدني المصري الإجابة عو 

المقصود من الأحكام التمهیدیة أن ینهض القانون المدني بالتبعیة التي یلقیها علیه مكانه "إلى أن الأولىالمادة 
ما من شك في أن هذا الوضع یقتضي من التقنین ظام بمثابة الأصل و هو من هذا النضمن النظام القانوني، ف

الآخر یتصل بعضها ة القواعد القانونیة بوجه عام، و بعضها یتعلق بصیاغ،المدني العنایة بتنظیم مسائل عامة
تقنینات ذته قد كان أول مثال احتو ،بهذه الحقیقة ظهر التقنین المدني الفرنسيو .تطبیقهابتفسیر هذه القواعد و 
قد عني هذا القانون بإبراز مكانة تلك الأحكام التمهیدیة من التشریع الجامع بوصفها أحكاما القرن التاسع عشر، و 

.)28("...عامة یتناول تطبیقها فروع القانون الخاص بأسره
الخاص دون فروع فبالرغم من كون هذا الرأي یستخلص منه أن هذه المصادر تشمل جمیع فروع القانون 

یتجه إلى شمول هذه المصادر ذا الموقف، بل سرعان ما یتراجع و لكن هذا الرأي لا یلبث على هالقانون العام، و 
عندما تعرض للعرف، وهو بصدد التحدث عن الدوافع التي -القانون العام والقانون الخاص –فروع القانون لكافة

عن التشریع تعرض س منها هذه المادة، فبعدما تحدثإلى التقنینات التي اقتبو فعته إلى إیراد المادة الأولىد
الواقع أن العرف هو المصدر الذي یلي التشریع في المرتبة، فمن الواجب أن یلجأ إلیه القاضي و ":للعرف بقوله

."ن افتقر النصإمباشرة
فأكبر الظن "العادات التجاریة"محاكم الأهلیة قد اقتصرت على ذكرمن لائحة ترتیب ال29إذا كانت المادة و 

أنها قصدت بذلك استظهار ما للعرف من أهمیة خاصة في المعاملات التجاریة، لا إلى قصر تطبیق نوع من 
ي یتصل اتصالا فالعرف هو المصدر الشعبي الأصیل الذ.أنواع القواعد العرفیة على هذه المعاملات دون غیرها

مقدمات المعاییر التي یعجز التشریع عن تفاصیل المعاملات و فطریة لتنظیم یعتبر وسیلتها المباشرا بالجماعة و 
إلى جانب التشریع مصدرا ولذلك ظل هذا المصدر وسیظل .تأویلها بسب تشعبها أو استعصائها على النص

في شأنها قواعد القانون نتاجه عند حدود المعاملات التجاریة، بل یتناول المعاملات التي تسريإتكمیلیا لا یقف
.)29(العام على السواءالخاص و سائر فروع القانونو المدني
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فأول ما یتبادر بخصوص هذا الرأي أنه یشوبه بعض الغموض وعدم الدقة، فهو یتجه في البدایة إلى أن 
تشمل جمیع فروع یذهب إلى أنهاو مصادر القانون التي أوردها تقتصر على فروع القانون الخاص، ثم یتراجع 

.مالعاالقانون الخاص و 
عدم الدقة سرعان ما یزول لأن الاتجاه الأول أورده بمناسبة الفصل التمهیدي برمته لكن هذا الغموض و 

والفصل التمهیدي یتناول كثیرا من المسائل المختلفة، تعتبر المصادر جزءا منها، أما الاتجاه الثاني فقد أورده 
.بمناسبة المادة الأولى فقط
الأخیر هو الذي یعول علیه في هذا الصدد لأنه خاص و : الثانيو عام: الأولالاتجاه ننتهى من هذا إلى أن

متعلق بالمادة التي نحن بصددها، على الرغم من أنه اقتصر على العرف دون المصادر الأخرى و لم یرد فیه ما 
.یشیر إلى أن هذه الشمولیة تقتصر على العرف

كالدكتور حسن كیره الذي )30(كبیر من الفقهجانبه والذي یؤیدرغم وضوح موقف التشریع المدني المصريو 
التشریع ومصدر : مصدر أصلي عام هو: انأن المصادر الرسمیة الأصلیة في القانون المصري مصدر ":یرى

المقصود من اعتبار التشریع مصدرا أصلیا عاما للدلالة على ماله من اختصاص عام الدین و : أصلي خاص هو
یعم كل المسائل إذن لا یقتصر على مسائل معینة، وإنما یمتد و في الإلزام ابتداء بالقواعد القانونیة، فاختصاصه 

."التي یتعرض لها القانون، بحیث تكون قواعده هي المرجع الأول
أنه من الشائع القول في الفقه ":تقریبا الذي اتجه إلیه الدكتور سمیر تناغو، الذي یرىهو نفس الرأي و 

الدین، فالتشریع هو المصدر مي الأصلي للقانون بین التشریع و المصري أن هناك ازدواجا في المصدر الرس
.)31("...العلاقاتإلیه ابتداء بشأن كل المعاملات و الأصلي العام الذي یرجع 

على المعاملات ن القانون العام و الرأي الأول الذي یقصر نص المادة الأولى على القانون الخاص دو حتى أنو 
أن القول بأن الأحوال الشخصیة وقواعد كما ،لأن القانون المدني لم یشر إلى ذلكالمالیة فقط لا یمكن التسلیم به 

على الرغم من وجاهة هذا الاتجاه لأن رة بشأنها، و تخضع للقوانین الصادقواعد القانون الإداري، القانون التجاري و 
لكن هذه القواعد لا ،هي أولى بالتطبیق فهذا من البدیهیات غیر القابلة للنقاشالقواعد خاصة بهذه الفروع، و هذه 

تخرج من مفهوم المادة الأولى لأن التشریع أو العرف أو الشریعة الإسلامیة لا تختلف معناها في الأحوال 
.أو في المعاملات التجاریة أو قواعد القانون الإداري، عن المعنى الوارد في صدر القانون المدنيالشخصیة

تقییم الاتجاهین : الثالثالمطلب
تغیر تالعرف لها معنى واحد لا فالتشریع ومبادئ الشریعة الإسلامیة و ؛في الحقیقة لا توجد تفرقة بین المصادر

بین فروع القانون یتمثل في اختلاف طبیعة العلاقات التي ینظمها التشریع أو إنما الاختلاف بتغیر الفروع، و 
.العرف

قانون المدني لجمیع فروع القانوننخلص من هذا إلى أنه لا یوجد ما یمنع من شمولیة المادة الأولى من ال
أشرنا إلى ذلك من قبل، الفروع كما التشریع لا یختلف باختلاف لأن معنى اخاصاأو قانوناعاماسواء كان قانون

.)32(بل هي نفس المعنى حتى في مبادئ الشریعة الإسلامیة
مما تجدر ملاحظته أن هذه المصادر لا یؤخذ بها جمیعها في مختلف الأحوال إذ یقتصر في بعض الفروع و 

كالقانون الجنائي ،خطورتهاقة موضوعات هذه الفروع و هذا نظرا لدق مصدر واحد دون بقیة المصادر، و على تطبی
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حیاتهم، لذا اقتصر بشأنها على لأن موضوعه یتعلق بحریات الناس و واحد إلا مصدرمثلا، الذي لا یطبق فیه 
هذا المبدأ قاد إلى عدم اللجوء إلى المصادر ) لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص(التشریع فقط، عملا بالمبدأ الشهیر

خاصة فكل ما هنالك أن القاضي لا یستطیع أن یعاقب بعقوبة نصت لكن لم یؤد إلى انفراده بمصادرو .الأخرى
أما ماعدا ذلك فلا نجد أي فارق یذكر فالتشریع هو التشریع من حیث ،علیها مبادئ الشریعة الإسلامیة أو العرف

تعدیله بصرف النظر عن موضوعه، سواء كان تنظیما لعقد أو وصفا وضعه ونشره ونفاذه في التطبیق ولزومه و 
.لجریمة، أو معتبرا للأشخاص المعنویة العامة

ري مثلا، إلى یذهب الكثیر من الأساتذة القائمین بتدریس موضوع مصادر بعض فروع القانون كالقانون الإداو 
مبادئ مصادر كالمعاهدات الدولیة مثلا و تجاهلون بقیة الیرف كمصادر رسمیة لهذا القانون و العالاكتفاء بالتشریع و 

في حین لا یجدون غضاضة ،بدعوى أن نص المادة الأولى تنطبق على القانون المدني فقطسلامیةالشریعة الإ
التي و في اللجوء إلى القانون المدني ذاته بشأن بعض المسائل التي تعتبر من المواضیع الرئیسیة في تلك الفروع 

ها القانون بانفرد إلى غیر ذلك من المسائل التي ،)34(المال العامو )33(لم یرد فیها نص كالشخص الاعتباري
.المدني دون بقیة الفروع الأخرى سواء كانت من فروع القانون العام أو من فروع القانون الخاص

لا تختلف في جوهرها عن مصادر القانون بوجه –موضوع الدراسة –لهذا فإن حتى مصادر القانون الإداري و 
.)35(روعهعام بصرف النظر عن اختلاف ف

الأساس التشریعي: لثالمبحث الثا
یتجلى الأساس التشریعي في موقف القانون المدني الجزائري من مبادئ الشریعة الإسلامیة في أنها تضمنت 
نصا یحدد مكانتها بین مصادر القانون، الأمر الذي یجعل الحدیث عنها یكتسب أهمیة خاصة ترتبط بالنص 

شریعة الإسلامیة بین مصادر مبادئ اللتحدید موقع )مطلب أول(القانوني مع إبداء بعض الملاحظات علیه 
مصادر القانون ة بین مبادئ الشریعة الإسلامیة و الوصول لاستنتاج العلاقة القانونیأخیرا و )مطلب ثاني(القانون
).مطلب ثالث(الإداري

ملاحظات –النص القانوني : المطلب الأول
مسائل التشریعیة على جمیع التسري النصوص«: نون المدني الجزائري على أنهنصت المادة الأولى من القا

في لفظها أو في فحواها، فإذا لم یوجد نص تشریعي یمكن تطبیقه حكم القاضي التي تتناولها هذه النصوص 
القانون فإذا لم یوجد فبمقتضى مبادئ . فإذا لم یوجد فبمقتضى العرف. بمقتضى مبادىء الشریعة الإسلامیة

.»الطبیعي وقواعد العدالة
: التي نصت على أنه)36(1948هذا النص یقابل نص المادة الأولى من التشریع المدني المصري لعام و 

تشریعي یسري القانون على جمیع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها أو في فحواها، وإذا لم یوجد نص«
فبمقتضى مبادئ إذا لم یوجد و ،، فإذا لم توجد فبمقتضى مبادئ الشریعة الإسلامیةحكم القاضي بمقتضى العرف

.»قواعد العدالةالقانون الطبیعي و 
من خلال تحلیل نص المادة الأولى من القانون المدني الجزائري، یمكن استخلاص جملة من الملاحظات 

:أهمها
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فهو یكشف عن أن ،یرتبهاي یبین المصادر الرسمیة للقانون و أن نص المادة الأولى من القانون المدني الجزائر -1
مبادئ و العرفهي مبادئ الشریعة الإسلامیة، و احتیاطیة و و ،هناك نوعین من المصادر أصلیة تتمثل في التشریع

إنما و یجمعها لا لمجرد جمعها أو تعدادها فقط و ، القانون الطبیعي و قواعد العدالة أو ما یعرف بالاجتهاد القضائي
ریعیة یعني اعتراف المشرع بإمكانیة وجود وقائع لا تسعف النصوص التشهو ماو ،)37(لبیان تدرجها في التطبیق

.تجدد الوقائعفي حلها لانتهاء النصوص و 
من تلك المصادر مبادئ و .لذلك فهو یحیل القاضي إلى مصادر أخرى غیر التشریع لاستقاء قواعد تحكم النزاع

القانونیة للشریعة الإسلامیة هي مصدر رسمي احتیاطي ، وهو ما یفهم منه أن المكانة )38(الشریعة الإسلامیة
.)39(للقانون

لو عي یمكن تطبیقه و ومما یترتب على أنها مصدر احتیاطي أنها لا تطبق إلا في حالة عدم وجود نص تشری
فیخضع لها المسلمون،أنها تطبق على كل المخاطبین بأحكام القانون دون اعتداد بتنوع الدینو ،كان مخالفا لها

.)40(غیر المسلمین كخضوعهم لنصوص التشریعو 
ذلك راجع إلى أن نص المادة الأولى من القانون المدني یسري نص یغطي جمیع النطاق القانوني، و ن هذا الإ-2

لأن القانون المدني هو الأصل باعتباره الشریعة لأنه وارد في الأحكام العامة، و على كل فروع القانون الخاص 
–كما أشرنا سابقا –لذلك و ،اب عاما فهو موجه للقاضي بصفة عامةطالخطاب الوارد في النص خلأنَّ و ،العامة

كقوانین لا یستثنى من ذلك القواعد التي تنسب للأدیانام، و یمتد لجمیع فروع القانون سواء الخاص منها أو الع
.شریعة الإسلامیةشخصیة لا سیما منها قانون الأسرة المستمدة أحكامه من مبادئ اللالأحوال ا

مبادئها أصول الشریعة الإسلامیة الكلیة و إن المقصود بمبادئ الشریعة الإسلامیة في نصوص القانون المدني، -3
للمسائل الجزئیة كل العامة التي لا یختلف جوهرها باختلاف المذاهب دون حلولها التفصیلیة التي یطرحها الفقهاء 

المبادئدت بعدم تعارضها مع أطلق قیدها في جانب آخر، فقد قیّ وأنها قیدت في جانب و ،)41(اجتهادهو حسب رأیه 
بمذهب معین من مذاهب الفقه الالتزامأطلق قیدها بعدم ون المدني ضمانا لتجانس أحكامه و العامة الأساسیة للقان

.الإسلامي
موقع مبادئ الشریعة الإسلامیة بین مصادر القانون : المطلب الثاني

هي نقل عن المشرع المدني و –التي تمت الإشارة إلیها -ري رغم أن المادة الأولى من القانون المدني الجزائ
.)42(ترتیبها معهاة الإسلامیة بین مصادر القانون و المصري إلا أن الفرق یظهر في موقع مبادئ الشریع

تبة الثالثة بعد كل من التشریع مر فقد كان ترتیب تلك المبادئ في التقنین المدني المصري الأصل في ال
قبل العرف أي في المرتبة الشریعة الإسلامیة بعد التشریع و فقد جاءت مرتبة مبادئ أما في الجزائر ، )43(العرفو 

.الثانیة
في تقدیر هذا التقدیم، تتضح القیمة القانونیة لمبادئ الشریعة الإسلامیة لدى واضع التشریع المدني في و 

هي علیها التيتوصف هذه القیمة و .رغم أنه هو الأصل،عند واضع التشریع المصريتحتلهمابمقارنة الجزائر 
الموقف المشرف للمشرع الجزائري الذي خالف فیه و ،مبادئ الشریعة الإسلامیة في التشریع الجزائري بالوصف

. )44(العرفالقانون المصري حینما جعل مبادئ الشریعة الإسلامیة المصدر الاحتیاطي الأول قبل
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ن النص إحیث رغم أنه هناك من یرى بأن ذلك التقدیم أو التأخیر لا أثر له بالنسبة لمبادئ الشریعة الإسلامیة 
على اعتماد الشریعة الإسلامیة یدخل فیه الاعتماد على العرف لأن العرف من أهم المستندات التي توجب 

فاعتماد نصوص الشریعة من معناه اعتماد العرف الذي له في ،رعایتهاو فقهاؤها اعتمادهانصوص الشریعة و 
فیكون ذكر اعتماد العرف بعد مبادئ الشریعة الإسلامیة من قبیل ،الشریعة اعتبار أساسي هام في بناء الأحكام

ري على نص المادة الأولى من القانون المص)45(لا یرد هذا الفهمفائدة منه إلا لتشویش الفهم، و الحشو الذي لا
لأن ذكره العرف أولا، ثم مبادئ الشریعة الإسلامیة هو من قبیل التدرج من الأخص إلى الأعم، على خلاف ما 

. ذهب إلیه المشرع الجزائري
علاقة مبادئ الشریعة الإسلامیة بمصادر القانون الإداري: المطلب الثالث

یعد موضوع مصادر القانون الإداري إحدى الموضوعات الكلاسیكیة التي تدخل ضمن دراسة المبادئ العامة 
العرف الذین یشكلان أحد المصادر المهمة لهذا القانون، غیر فبالإضافة إلى كل من التشریع و الإداري،للقانون 

رساء معالم هذا القانون والكشف عنهإبه في لعيأن القضاء یعد أهم هذه المصادر على الإطلاق نظرا للدور الذ
.حتى أصبح نظریة قانونیة متكاملة البناء)46(من خلال المبادئ العامة للقانون

رجوعا إلى أغلب ما تناوله الفقه الإداري بخصوص موضوع المصادر، لا نجد سوى المصادر الثلاثة و 
ن بفقه القانون العام عموما و حتى اعتقد خطئا المهتمالقضاء، والعرف و ) بجمیع درجاته(التشریع : وفة وهيالمأل

القضاء : هماو لاأتعدى المصدرین الرئیسیینتلا القانون الإداري على وجه الخصوص أن مصادر هذا الأخیر و 
ا بالنظر إلى محدودیة دور العرف في الكشف ملا اجتهاد في صراحة النص، لا سی: قاعدةو والتشریع بما یتلائم 

.القانونیة الإداریةعن القاعدة 
التساؤل الذي و .أبعد من بكثیر من تلك النظرة التقلیدیة القاصرةالبحث في موضوع المصادر أعمق و إن

الماذا لم تعن مبادئ الشریعة الإسلامیة بالدراسة ضمن مصادر القانون الإداري باعتبارها مصدر : یفرض نفسه هو
أن القاضي الجزائري الفاصل في النزاع الإداري لا یوجد ما یمنعه ، رغمادینیالیس بوصفها مصدر و ابحتاقانونی

لا یوجد أي تطبیق لحل النزاع المطروح أمامه، و -يفي حالة لم یوجد نص تشریع–من تطبیق تلك المبادئ 
على خلاف الوضع في )47(لمبادئ الشریعة الإسلامیة على الصعید الاجتهاد القضائي في المادة الإداریة بالجزائر

.)48(القضاء الإداري المقارن

ةــخاتم
متداده إلى فروع القانون الخاص وفي الأخیر إن ما یمكن قوله بصدد التعداد الوارد بالنص المدني هو إمكانیة ا

المرجع الأساس لجمیع فروع هيالعام على السواء، لا سیما وأن قواعد القانون المدني في أغلب نصوصه و 
. القانون الأخرى باعتباره قانون الشریعة العامة لاسیما لقواعد القانون الإداري التي انفصلت عنه حدیثا

رغم أن غالبیة فقه القانون العام لا یحترم الترتیب الوارد في نص المادة الأولى بشأن التعرض لمصادر و 
والعرفالتي تكتفي فقط بالإشارة للتشریع–ت القانون الإداري في الجزائر لا سیما منها مؤلفا–القانون الإداري

عدم الإشارة إلى مبادئ الشریعة الإسلامیة باعتبارها مصدرا واردا صراحة في والقضاء، دون أن تبین أسباب 
ن العام، فمن مادام القانون الإداري فرعا من فروع القانو مدني الجزائري، و صلب المادة الأولى من القانون ال

.-اعاماباعتباره نص–الواجب التعرض لمصادره التزاما بالترتیب الوارد في المادة الأولى
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،يلقواعد القانون الإدار احتیاطیامبادئ الشریعة الإسلامیة مصدرا رسمیا اعتبارعلى كل ما قیل یمكن بناءو 
.هي محل إجابة موضوع هذه الدراسةو 

:الهوامش
: ع.ر.المتمم جیتضمن القانون المدني المعدل و 1975سبتمبر 25الموافق 1395رمضان 20المؤرخ في 75/58: الأمر-1

مسائل التي تسري النصوص التشریعیة على جمیع ال«: تنص المادة الأولى على أنه، 1975سبتمبر 30، بتاریخ 12، السنة 78
نص تشریعي یمكن تطبیقه حكم القاضي بمقتضى مبادىء الشریعة في لفظها أو في فحواها، فإذا لم یوجد تتناولها هذه النصوص 

.»فبمقتضى مبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالةفإذا لم یوجد . فإذا لم یوجد فبمقتضى العرف. الإسلامیة
:من الفقه الإداري الأوروبي نذكر- 2

- Philippe Bouvier, Éléments de Droit Administratif, Larcier Amazon France, Bruxelles: De Boeck &
Larcier, 2002, 1er édition, p 27.
- Marie-Christine Rouault, Droit Administratif, Gualino éditeur,EJA, Paris, 2005, p 57.

: من الفقه العربي نذكر
.یلیهاماو 163ص ، 2007العشري، دون ذكر البلد مطبعة –دراسة مقارنة –وفاء سید رجب محمد، مستقبل القانون الإداري .د-
ماو 38ص ،6ط، 2010المغرب، الدار البیضاء، مطبعة النجاح الجدیدة-مقارنة دراسة–ملیكة الصاروخ، القانون الإداري .د-

.یلیها
:ومن بین بعض هولاء أساتذة القانون الإداري في الجزائر

ماو 13ص ،2002الجزائر، التوزیع، عنابةو لعلوم للنشر، دار - یم الإداري التنظ–محمد الصغیر بعلي، القانون الإداري .د-
.یلیها

.یلیهاماو 35، ص 1999عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، دار ریحانة، مطبعة هومه الجزائر، .د-
. یلیهاماو 50ص ،4ط ، 2010،التوزیعنون الإداري، دار المجدد للنشر و ناصر لباد، الوجیز في القا.د-

: منهمنذكر ، للقانون الإداريامصدرً باعتبارها خلاف البعض الآخر، الذین تناولوا مبادئ الشریعة الإسلامیة على
.یلیهاماو 93ص ،1996دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة - القسم العام-محمد باهي أبو یونس، أحكام القانون الإداري.د
. یلیهاماو 15ص ،3ط، 1975،منشأة المعارف، الإسكندریةعبد الحمید متولي، الشریعة الإسلامیة كمصدر أساسي للدستور.د
،المعارف الجدیدة، الرباط،مكرر74التنمیة، عدد مجلة المغربیة للإدارة المحلیة و الج، القانون الإداري المغربي، محمد الأعر .د

. 36ص ، 03ط، 01ج،2011
الوقائع 1948یولیو 16، الموافق 1367رمضان 09: بإصدار القانون المدني، المؤرخ في1948لسنة 131: القانون رقم- 3

تسري النصوص ) 1(«:نص في المادة الأولى على أنه الذي، و 1948یولیو 29صادر في ) أ(رر مك108عدد رقم –المصریة 
تطبیقه، حكم فإذا لم یوجد نص تشریعي یمكن ) 2(نصوصه في لفظها أو في فحواها، التشریعیة على جمیع المسائل التي تتناولها 

قواعد فبمقتضى مبادئ القانون الطبیعي و ، فإذا لم یوجد، فبمقتضى مبادئ الشریعة الإسلامیة فإذا لم توجد القاضي بمقتضى العرف
. »العدالة

، العرف كمصدر للقانون الإداري دار النهضة العربیة، القاهرة، بكر قباني.د: نظراطلاع على دور العرف في القانون الإداري،للا- 4
.بدون تاریخ

.162-161، ص 1973، النظریة العامة القانون، منشأة المعارف، الإسكندریة، سمیر عبد السید تناغو/ د- 5
. المرجع نفسه- 6
.المرجع نفسه- 7
.المرجع نفسه- 8
.23-22سابق، ص جع عبد الحمید متولي، مر .د- 9

.262سمیر عبد السید تناغو، المرجع السابق، ص : نظرا- 10
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.263لسید تناغو، المرجع السابق، صسمیر عبد ا: نظرا- 11
، 1990العربیة، القاهرة، ، مبادىء الشریعة الإسلامیة المصدر الرئیسي للتشریع في مصر، دار النهضةعلي حسین نجیده/ د- 12

.یلیهاماو 40ص 
13- Sami Awad Aldeeb Abu-Sahlieh, Religion et Droit dans les pays arabes, Presses Univ de
Bordeaux , France, 2008, p 21.

إصدار نص تعدیل ، یتعلق ب1996دیسمبر 07ه الموافق 1417رجب 26، مؤرخ في 438-96: المرسوم الرئاسي رقم- 14
، »الإسلام دین الدولة«: یلي، حیث تنص المادة الثانیة منه على ما32إلى 06، ص 76: عدد. ر.المتمم، جالدستور المعدل و 

.08ص 
تحاد الحقوقیین ا، ، الفكر القانوني»للقانون المدني الجزائريطبقا الشریعة الإسلامیة كمصدر للقانون «،علي علي سلیمان.د- 15

.121، ص1984،  نوفمبر 1: الجزائریین، عدد
لویته على القوانین و المباشر وأو القانون الجماعي للتطبیق الفوريأشرف عرفات أبو حجازة ، مبدأ قابلیة.د: في هذا الشأننظرا- 16

.یلیهاماو 18، ص 2005العربیة، القاهرة، الوطنیة للدول الأعضاء، دار النهضة 
17- Yelles Chaouche Bachir, Le Conseil Constitutionnel en Algerie, OPU, Alger, 2002.

.الغالبة في نصوص الدساتیر العربیةالصیغة السائدة و " م دین الدولةالإسلا"تعد الصیغة الدستوریة - 18
.609یوسف قزماخوري، الدساتیر في العالم العربي، ص .د: نظرا-
مهمة المشرع العربي في ضوء النصوص الدستوریة التي تجعل الشریعة الإسلامیة مصدرا «عوض محمد عوض، .د: كذكنظراو -

.  11، ص 1973، بنغازي، لیبیا، 3، دراسات قانونیة، المجلد»للتشریع 
المعدل و 1971لمادة الثانیة من الدستور نظرات في قضاء المحكمة الدستوریة العلیا بشأن تطبیق ا«،مامإمحمد محمد عبده / د- 19
، 2005طنطا، مصر،،القانون، جامعة الأزهر، كلیة الشریعة و 2، الجزء20القانون بطنطا، عدد ، مجلة كلیة الشریعة و »1980في 
.یلیهاماو 123ص 
.265سمیر عبد السید تناغو، مرجع سابق، ص .د- 20
مداخلة ألقیت في الملتقى »الواجب توافرها في القاضي الإداري للاضطلاع بمهامه المنوطة بهتالصفا«، كمال درید.أ: نظرا- 21

العلوم السیاسیة، جامعة ، كلیة الحقوق و 2011ماي17/18: خسلطات القاضي الإداري في المنازعة الإداریة، بتاری: الوطني حول
.قالمة،1945ماي 08
.11ص،1992لتشریع الإسلامي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ا، المدخل لدراسة العربي بلحاج.د- 22
: رقمالقانون المدني المصري الصادر بموجب القانون 1مجموعة الأعمال التحضیریة، ج: نظرا، خلافا للقانون المدني المصري- 23

.سابقصدرم،1948یولیو 16الموافق 1367رمضان 09: بإصدار القانون المدني، المؤرخ في1948لسنة 131
.70ص،1971عبد المنعم فرج الصده، مبادئ القانون، دار النهضة العربیة، بیروت .د: نظرا- 24
.70عبد المنعم فرج الصده، مرجع سابق، ص .د- 25
.یلیهاماو 14الصغیر بعلي، مرجع سابق، ص محمد.د- 26
.بكر قباني، مرجع سابق.د- 27
.174ص ، ، مرجع سابق1مجموعة الأعمال التحضیریة للقانون المدني المصري، ج- 28
.188- 187المرجع نفسه، ص - 29
.226، ص 1971،حسن كیره، المدخل إلى القانون، منشأة المعارف، الإسكندریة.د: نظرا- 30
.272ر عبد السید تناغو، مرجع سابق، صسمی.د: نظرا- 31
وراه، رسالة لنیل درجة الدكتالتشریعات الوضعیةو -جمعة عبد الحمید علي سعودي، القانون في مصر بین الشریعة الإسلامیة- 32

-20ص ،1995،جامعة القاهرة،فلسفته، كلیة الحقوقو د فتحي المرصفاوي قسم تاریخ القانون.وأصوفي أبو طالبد.أ: إشراف
21.
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وما17ص 1984الإسكندریة، في الإسلام، مؤسسة شباب الجامعةأنور العمروسي، التشریع والقضاء/ المستشار- : نظر كذلكا
.یلیها
. 10ص ،ققانون المدني الجزائري، مصدر سابمن ال52إلى 49المواد من : نظرا- 33
.113القانون المدني الجزائري، مصدر سابق، ص من 689، 688المواد : نظرا- 34
.50مرجع سابق، ص ناصر لباد، .د- 35

.13محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق، ص .د- 
.بإصدار القانون المدني المصري، مرجع سابق1948لسنة 131: القانون رقم- 36
.، دون سنة النشرالإسكندریة،منشأة المعارف،الإسلامیةمبادئ الشریعة الدین، تدرج القواعد القانونیة و سامي جمال .د- 37
ماو 76ص،1996منشأة المعارف الإسكندریة، ،عصام أنور سلیم، هیمنة مبادئ الشریعة الإسلامیة على القانون المدني.د- 38
. یلیها
. یلیهاوما29المرجع نفسه، ص - 39
.50ص، 3ط،2006لعشب محفوظ، المبادئ العامة للقانون المدني الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، - 40
.1992،حبیب ابراهیم الخلیلي، المدخل للعلوم القانونیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر.د- 41
، 1ط، دون سنة النشر،القاهرةدار النهضة العربیة) لیة مقارنةدراسة تحلی(محمد فوزي نوجي، فكرة تدرج القواعد الدستوریة .د- 42

.یلیهاوما56ص 
عبد العزیز موسى عامر، مدى تأثر القوانین المطبقة في لیبیا بالشریعة الإسلامیة، ندوة التشریع الإسلامي، البیضاء، لیبیا، . د- 43

.8-7، ص 1972
.126- 125براهیم الخلیلي، مرجع سابق، ص إحبیب / د: نظرا- 44
.298حسن كیرة، مرجع سابق، ص. د- 45

46- Marie-Christine Rouault, Droit Administratif, Gualino éditeur, EJA, Paris, 2005, p 137.
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